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 : ملخصال

ال مج اط البحث فيــطرح على بسمسألة من المسائل التي ت   هذا البحث شــــيناق     

رائم رع الليبي في مواجهة الجــــشيتعلق بالسياسة الجنائية للم   وهو ما القانون الجنائي

اء جوذلك من خلال البحث في الجزاءات التي  ؛ ةـــــا السياسة العقابيوتحديد   ، الإرهابية

سواء عقوبات  ؛ حة الإرهابفمكابشأن م    4102لسنة  3رقم  قانونالع في ر  ــــبها المش

ع في نتهجها المشرا، وبيان السياسات التي  لمواجهة الجرائم الإرهابية وقائية أو تدابير

ها ر  ـــ، والظروف المشددة التي أق هذا القانون منها  مدى سلطة القاضي في تقدير العقوبة

 وموانع العقاب. ، والعقاب على الشروع ، المشرع

ه في الأول من ت  ، تناول وقد تطلب البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مطلبين     

ف ، وخصص الثاني لبحث سياسة التخفي سياسة التشديد العقابي لمواجهة جرائم الإرهاب

  ة نتائجإلى عد   من خلال هذا البحث ت  وتوصل ،  -أيضا –في مواجهة تلك الجرائم 

 مشار إليها في محله من البحث. توصياتو

 جرائم الإرهاب. مكافحة الإرهاب، نقانو ، السياسة العقابية :  الكلمات المفتاحية

La politique pénale du législateur libyen face aux infractions terroristes  

Cet article aborde l’une des questions fortement débattuesdans le domaine du droit 

pénal concernantla politique pénale du législateur libyenface aux infractions 

terroristes.Cela se faitsur la base de de l’étude des sanctions introduites par le 

législateur dans la loi n° 3 de 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, qu’il 

s’agisse de sanctions pénales (les peines) ou de mesures préventives pour faire face 

aux infractions terroristes, mais aussila présentation et de la discussion des politiques 

adoptées par le législateur dans cette loi, y compris l’étendue des pouvoirs 

discrétionnaires du juge, les circonstances aggravantes, la peine en cas de tentative 

et leshypothèses de la dispense de peine  .                      

Afin d’étudier ce sujet, nous avons divisé cet article en deux sections. Dans la 

première section, nous avons discuté de la politiquede sanctions sévères (politique 

punitive ou répressive) pour faire face aux infractions terroristes. Concernant la 

deuxième section, nous l’avons consacréàl’analyse de la politique d’atténuation de 

la peine applicable aux mêmesinfractions.                                                                                   

Les mots clés : Politique punitive, la loi relative à la lutte contre le terrorisme, 

infractions terroristes.                                                                  
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 ة :ــــــــمقد  م  ال  

 فالإرهابر الإجرامية التي تواجه دول العالم، ـــد أخطر الظواهــالإرهاب أح عدي       

 تصفاحيث  ،يمثل ظاهرة عالمية عرفتها المجتمعات القديمة والحديثة على السواء

 الم،رجاء العفي كل أ بل امتد؛ فلا يخص منطقة بعينها  ؛نتشارلابالعمومية وا الإرهاب

 .بين الناسقتل وتهديد وترويع ونشر الرعب هذه الأعمال من تنطوي عليه  وما

 ، فالأعمالرة جرائم الإرهاب في نيلها من امن واستقرار المجتمعاتحيث تكمن خطو   

ي الحياة ف فهي قد تهدد حق الفرد وبالتالي الإرهابية تقترن غالبا  باستعمال القوة والعنف،

وحجز  كذلك قد تقترن بأفعال خطف وسائل النقل كالطائرات ، وفي سلامة جسده

قتصادي من خلال إحجام لاستقرار الاتهدد الجرائم الإرهابية ا الرهائن، كذلك

ك على ولا يخف تأثير ذل ، ستقرار الأمنيلاالمستثمرين عن العمل في دولة لا تتمتع با

 (.1)مكانة الدولة ذاتها وذلك بعدم قدرتها على استتباب الأمن

ومع تزايد هذه الأعمال في معظم دول العالم أصبح التصدي لها ضرورة للحفاظ      

 ول تتخذ كل السبل لمواجهة الإرهاب،، فبدأت الد   على سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه

، فهي تمثل دورا بالغ الأهمية في مواجهة  وكان أبرز الوسائل هي الوسائل القانونية

في كل دولة بالتدخل بنصوص قانونية يسعى من خلالها  عحيث قام المشر  ،  (2) الإرهاب

لمكافحة هذه الجرائم، فاختلفت السياسات الجنائية المتبعة حيث نهجت التشريعات سياسة 

 هم بعضد ، فنج عقابية متنوعة لتحقيق أهداف العقوبة والمتمثلة في الردع العام والخاص

خفيف قامت بعض التشريعات بالتشديد مع الت ، بينما شددع سياسة عقابية مبناها الت  ـــــبت  ا

كل ذلك وفقا لما يراه المشرع من  ، في محاولة لتحقيق التوازن بين العقاب والإصلاح

 سياسة عقابية متعلقة بمثل هذه الجرائم.

تعرضت له ليبيا في فترة من الفترات من أعمال إرهابية،  يخفى على أحد ما ولا     

تمثل ظاهرة كان على المشرع الليبي التدخل للقضاء  حيث أصبحت جرائم الإرهاب

بشأن مكافحة الإرهاب متضمنا  م  4102لسنة  3عليها؛ لذا أصدر المشرع  القانون رقم 

 عد الشطر الأول من، وهي تمثل سياسة التجريم التي ت   عدة أفعال تعد جرائم إرهابية

ع الليبي تجه المشرا، حيث  لعقاب؛ أما الشطر الثاني فهو يمثل سياسة ا السياسة الجنائية

عتماد سياسة جنائية فيها مظاهر للتشدد، ومظاهر أخرى افي مجال السياسة العقابية إلى 

خفيف ، وقد يكون هذا التشديد أو الت للتخفيف تشجيعا لمرتكبي بعض الجرائم الإرهابية

 هذا البحث سنتناوله في وهو ما، مع الجريمة من وجهة نظر المشرع م أو يتناسبءيتلا

 ، نخصص الأول منه لمظاهر التشديد في قانون مكافحة الإرهاب ، من خلال مطلبين

 والثاني لمظاهر التخفيف فيه.
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  :وتساؤلاته  إشكالية البحث     

نحاول أن نعالج إشكالية تتمحور حول معرفة السياسة العقابية المعتمدة من قبل المشرع   

مسلك  مظاهر التشدد فيما   الآتي :الليبي في مواجهة الجرائم الإرهابية والتي تتمثل في 

وهل العقوبات المشددة تكفل القضاء أو الحد من   ؟ المشرع الليبي لمكافحة الإرهاب

وماهي مظاهر التخفيف في سياسة المشرع الليبي لمواجهة  ؟الإرهابية رتكاب الجرائم ا

وإلى أي مدى وفق المشرع الليبي في تكريس سياسة جنائية فعالة في مكافحة  ؟ الإرهاب

 ؟. الإرهاب

 أهداف البحث :

 .  مظاهر التشدد في مسلك المشرع الليبي لمكافحة الإرهاب ـ معرفة0

 رهابيةالإرتكاب الجرائم اتكفل القضاء أو الحد من  التي المشددة  العقوبات توضيحـ 4

 . مظاهر التخفيف في سياسة المشرع الليبي لمواجهة الإرهاب ـ معرفة3 

 ق المشرع الليبي في تكريس سياسة جنائية فعالة في مكافحةيوفتمدى  بيان ـ 2

 أهمية البحث: 

 3كافحة الإرهاب الليبي رقم تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع إلى حداثة قانون م  

 وهو أول قانون يصدر لتجريم مجموعة من الأفعال اعتبرها جرائم إرهابية، 4102لسنة 

لجنايات وتحديدا في ا ، كتفى المشرع ببعض المواد ضمن قانون العقوباتاففي السابق 

 ولكن تفشي ظاهرة الإرهاب في السنوات القليلة، (  3) والجنح المضرة بكيان الدولة

من هذه  الماضية دفع المشرع إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة والحد  

فكان من الأهمية النظر في السياسة العقابية التي لجأ إليها المشرع حتى تحقق  ، الظاهرة

 سياسته مصلحة المجتمع في مكافحة الإرهاب.

 :  تحديد المصطلحات   

 العقابية للمشرع الليبي في إطار مكافحته للإرهاب،باعتبار أن البحث يتناول السياسة  

 رتأينا من الأنسب أن نوضح بعض مصطلحات البحث وأبرزها.ا

قتصر البحث في هذا الموضوع على بيان سياسة العقاب التي ا : العقابية السياسةـ 1

 تنفيذهاوتبعها المشرع في مواجهة الإرهاب، والتي تتمثل في تحديد العقوبات وتطبيقها ا

فتؤدي سياسة العقاب إلى تفعيل التجريم وتحديد العقوبات بما يتناسب مع جسامة  ،

 الجرائم.

"عمل من أعمال العنف غير  ع رف الإرهاب على مستوى الفقه بأنه: : الإرهابـ 2

أو أنه "العمل ، (  4)المشروع من شأنه إحداث الرعب وإلقاء الفزع في روع الناس"
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ا فعرف ي  أما تشريع (5)بالرعب أو العنف أو الفزع لتحقيق هدف معين"الإجرامي المقترن 

العمل الإرهابي في م   4102لسنة  3ع الليبي في قانون مكافحة الإرهاب رقم المشر  

للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال   ستخداما"كل  نص المادة الثانية بأنه:

ء وجا، تمع أو مصالحه أو آمنه للخطر..."سلامة المجالجسيم بالنظام العام أو تعريض 

مة :" هي كل جري في المادة الثالثة من نفس القانون بتعريف الجريمة الإرهابية بأنها

منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف 

 .(6)القانون"العمل الإرهابي أو تمويل الأعمال الإرهابية المبينة في هذا 

 نطاق البحث:   

ونطاق  ، تقوم السياسة الجنائية في تحقيق أهدافها على سياسة التجريم والعقاب والمنع  

بحثنا هذا يتحدد في البحث في سياسة العقاب والتي تتمثل في الجزاء الجنائي بصورتيه 

بشأن  4102لسنة  3العقوبة والتدبير ضمن النصوص القانونية الواردة بالقانون رقم 

 مكافحة الإرهاب.

 منهج وخطة البحث:    

الباحث على المنهج التحليلي وذلك بعرض وتحليل النصوص القانونية ذات   عتمدا 

بالإضافة إلى استخدام المنهج النقدي الذي نبين من خلاله مواطن القصور في  ، العلاقة

بشأن  4102لسنة  3قانون رقم تبعها المشرع الليبي عند إصداره للاالسياسة العقابية التي 

كل ذلك من خلال خطة ثنائية متمثلة في سياسة التشديد العقابي كمطلب  الإرهاب مكافحة 

 وسياسة التخفيف العقابي مطلب ثانٍ. ، أول

 : سياسة التشديد العقابيـ  المطلب الأول

ومن خلال بشأن مكافحة الإرهاب الليبي،  4102لسنة  3بالنظر إلى  القانون رقم      

ع المشددة في العقوبات السالبة للحرية ر  ـــــنصوص مواده نحاول أن نتبين سياسة المش

يار تمحاولة منه لتحقيق الردع بنوعيه، كذلك بيان نطاق السلطة التقديرية للقاضي في اخ

ص على عدد من الظروف بل قام بالن  ؛ بذلك  ع ر  ـــالمش ، ولم يكتف   العقوبة المناسبة

العقاب على جانب ذلك قرر المشرع الخروج عن القواعد العامة في   دة، إلىالمشد  

 الشروع وعدم التبليغ.

 ـ أولا ديث أصبحت العقوبات في الفكر العقابي الح   : ةـــــتغليظ العقوبات السالبة للحريـ

تتدرج في نوعها ومقدارها وتتراوح بين حدين حد أدنى وحد أقصى حتى تتناسب مع 

، وهذا الأمر يراعيه لا جسامة الجريمة ودرجة خطورة الجاني وظروفه المختلفة

ترك يالمشرع عند وضعه للنص الجنائي بحيث يقرر عقوبات مختلفة في النوع أو المدة و
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 ( 7) للقاضي اختيار العقوبة المناسبة لكل جان والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة

والعقوبات السالبة للحرية المحور الذي تدور حوله السياسة العقابية في التشريع الليبي، 

ؤبد وعقوبة موالعقوبات السالبة للحرية طبقا لقانون العقوبات تتمثل في عقوبة السجن ال

وقد نص المشرع الليبي في قانون مكافحة الإرهاب  على ،  وعقوبة الحبسالسجن 

 مجموعة من العقوبات السالبة للحرية تمثلت في عقوبة  السجن المؤبد، السجن المشدد

وذلك من خلال النصوص القانونية التي جاء بها المشرع في هذا  ، ، الحبس ، السجن

 القانون.

ع نص على عقوبة السجن المؤبد كعقوبة على عدد من ر  ـــــمما سبق نجد أن المش    

وعقوبة السجن المؤبد تطبيقا للقواعد العامة هي أحد أنواع العقوبات  ، الجرائم الإرهابية

من قانون العقوبات بأن السجن المؤبد هو وضع  41تعريفها في المادة  وجاء الأصلية 

ينها عمال التي تعدى الحياة في الأالمحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله م

عتبر المشرع في قانون مكافحة الإرهاب عقوبة السجن المؤبد هي او،  لوائح السجون

:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد  بأنه 7عقوبة كل عمل إرهابي حيث نصت المادة 

ن أ يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد" نجد هنا

المشرع وضع قاعدة أن عقوبة أي جريمة إرهابية هي السجن المؤبد باستثناء بعض 

افحة وبالنظر إلى قانون مك،  الجرائم التي تكون عقوبتها السجن المشدد والسجن والحبس

 " بالنص على أن 01الإرهاب فقد قرر المشرع عقوبة السجن المؤبد في نص المادة 

-03والمادة  ، ن المشدد لمدة لا تقل عن عشرين سنة..."يعاقب بالسجن المؤبد أو السج

 من نفس القانون.02-07

كذلك نص على عقوبة السجن المشدد، وبالرجوع إلى القواعد العامة في العقوبات فإن   

فالعقوبات السالبة للحرية التي نص عليها  هي ،  المشرع لم ينص على هذه العقوبة

بالنظر و، قانون خاص  ، كذلك لم ينص عليها أي والحبسعقوبة  السجن المؤبد والسجن 

مدتها لا وبين النص حدها الأدنى أن  9إلى هذه العقوبة فقد قررها المشرع في المادة 

وعند وجود ظرف مشدد تكون العقوبة مدة لا ،  سنوات وهذا الحد الأدنى   01تقل عن 

 الأعلى لهذه العقوبة.  الأدنى ولالم يحدد فيها الحد  01سنة. ، أما المادة  41تقل عن 

د لم ينص عليها المشرع في القواعد العامة مما سبق يتضح أن عقوبة السجن المشد       

ب لم يحدد حديها ررها في قانون مكافحة الإرهاـ، ومن ناحية أخرى عندما ق من ناحية

المشدد  على أنه:" يعاقب بالسجن 9حيث جاء المشرع في نص المادة ،الأدنى والأعلى

نظم عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الدولة االذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من 

رتكاب إحدى االليبية أو خارجه إلى تنظيم إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية بقصد 
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من نفس  01الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون..." كذلك نصت المادة 

اقب بالسجن المشدد كل من استخدم أو سهل استخدام مؤسسات القانون على أن :"يع

الدولة أو المعدات المملوكة لها أو انتحل صفة الموظف العام أو ارتدى زيا  رسميا  لأي 

 رتكاب أي عمل إرهابي."استعمالها في لامن الجهات التابعة لها وذلك 

ة تحولها إلى عقوبة ولكن يمكن القول بأن عقوبة السجن المشدد تخرج من إمكاني    

ستفادة المحكوم عليه من نظام وقف التنفيذ المنصوص عليه في االحبس، وبالتالي عدم 

من قانون العقوبات وبالتالي استبعاد السلطة التقديرية لقاضي  003-004المواد 

 الموضوع بشأن تخفيضها.

ي وضع من قانون العقوبات وه 40وقرر المشرع عقوبة السجن في نص المادة      

 01-04المحكوم عليه وتشغيله.... أما في قانون مكافحة الإرهاب فقد قررها في المواد 

سنة وهي  41تبع سياسة التشديد حيث جاءت العقوبة هي السجن مدة افنجد أن المشرع 

تتجاوز العقوبة المقررة حسب القواعد العامة ولكن نص المشرع في قانون العقوبات بأن 

 بأنه 01سنة في الأحوال التي ينص عليها القانون. نصت المادة  01يجوز أن تزيد عن 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من قام  "

بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي..." يعد هذا المسلك غريب حيث 

 04...أما نص المادة -لعقوبة السجن. ،:شدد من الحد الأدنى وخفف من الحد الأعلى 

 الدول الأجنبية بالسجن مدة عشرين سنة.  يدبلوماس عتداء على لافحددت عقوبة جريمة ا

"يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث  09وجاء المشرع في نص المادة      

سنوات ولا تزيد عن خمس سنين كل من قام بجمع معلومات دون مقتضى عن أحد 

لقائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون يكون من شأنها أن تستخدم في تهديده أو ا

الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحة أو التعدي عليه أو على ذويه أو على أحد أصوله 

أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء." وهو مسلك غريب باعتبار أن هذه العقوبة 

 تنطبق على عقوبة السجن.

من قانون مكافحة الإرهاب بالنص على  40أما عقوبة الحبس فقد جاء نص المادة      

عقوبة الحبس حيث قرر بأن الجاني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من علم 

بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات 

 المختصة.

سياسة المشرع العقابية أنه قرر عقوبات متنوعة بين السجن المؤبد   مما سبق نلاحظ     

يتناسب وخطورة أو جسامة الجرائم الإرهابية؛ ولكن  والسجن بنوعيه والحبس وهو ما
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برغم ذلك فإن المشرع انتهج سياسة عقابية تعتمد على الشدة وذلك لمواجهة الجرائم 

 الإرهاب إلا جريمة واحدة بوصف جنحة. نه لم يتضمن قانون مكافحة إحيث ،  الإرهابية

إن المشرع في شأن تشديد العقوبات السالبة الحرية رأى بأن هذه الأفعال المجرمة       

ستلزم ضرورة اشديدة الخطورة أو أن مرتكبها ينم عن خطورة إجرامية الأمر الذي 

يها، ف م بالشدة وتغليظ العقوباتـــالتصدي لمثل هذه الأفعال بفرض عقوبات تتس

فالعقوبات السالبة للحرية تسلب الإنسان حقه في الحرية في الحدود التي تفرضه العقوبة 

، وباعتبار خطورة الأفعال الإرهابية فما كان  رتكبه الجانيانتيجة الفعل الإجرامي الذي 

 من المشرع إلا تشديد العقاب معتقدا أن هذه العقوبات ستحقق غرضها من الردع.

جد ن  بالنظر إلى نصوص قانون مكافحة الإرهاب   : الظروف المشددة للعقابــ  ثانيا

أن المشرع نص على عدد من ظروف التشديد فإن توافر ظروف معينة في ارتكاب 

جرائم الإرهاب يشدد العقاب على مرتكبها حيث أورد المشرع الليبي في قانون مكافحة 

ف المشدد بوجود صفة معينة في الإرهاب عدد من ظروف التشديد، فقد يتعلق الظر

 الجاني أو بالسلوك الإجرامي وذلك على النحو التالي:

على أنه:" يعاقب  9نصت المادة    : روف المشددة المتعلقة بصفة الجانيــــــالظـ 1

نظم عمدا بأي عنوان كان ابالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من 

داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه إلى تنظيم إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية بقصد 

رتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون وتشدد العقوبة وتكون ا

ة للمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدو

 الليبية أو خارجه أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة"

من خلال نص المادة التاسعة فالعقوبة في هذا النص هي السجن المشدد لا تقل مدته عن  

سنوات ثم جاء المشرع بالنص على الظرف المشدد حيث أصبحت العقوبة مدة لا  01

ولة أو أمنية داخل تراب الد تلقي تدريبات عسكرية  تقل عن عشرين سنة وذلك في حالة

 الليبية أو خارجه أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.

ولم  ، نلاحظ أن المشرع لم يفرق في تلقي الجاني لتدريبات سواء عسكرية أو أمنية     

يفرق بين أن يكون مكان تلقي التدريبات داخل ليبيا أو خارجها، وإنما تطلب النص أن 

 ةرتكاب إحدى الجرائم الإرهابيات العسكرية أو الأمنية بقصد يكون تلقي التدريبا

ويستوي أن يكون من تلقى هذه التدريبات من آحاد ،  المنصوص عليها في هذا القانون

الناس أو من أفراد القوات المسلحة أو من أفراد الشرطة. وتعد هذه الجريمة من جرائم 

سكرية كون الجاني قد تلقى تدريبات عالخطر سابقة على تحقيق النتيجة لذلك يكفي أن ي

إلى  01أشارت المادة ، و أن يشارك في العمليات الإرهابيةأو أمنية وبالتالي لا يشترط 
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رتكبت الجريمة في أحوال اوجوب تشديد العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا 

ه في ب الحكممعينة، لكن المشرع من خلال هذا النص لم يحدد مقدار التشديد الذي يجب 

وبالعودة إلى القواعد العامة في قانون العقوبات نجد ، حال وجود أحدى هذه الظروف

أن المشرع أشار إلى عدد من الظروف المشددة من خلال عدد من النصوص بين من 

تكون عليه العقوبة في حال تحقق الظرف  خلالها الظرف المشدد للجريمة ومقدار ما

وأشار المشرع في ،  عقوبات(211-217-204-314)المادة المشدد على سبيل المثال 

من قانون مكافحة الإرهاب  بأنه يحكم وجوبا بتشديد العقوبة المستوجبة  01المادة 

وف التخفيف الخاصة بالأحداث للجريمة الإرهابية أو دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظر

 إذا:

تها وزجر مرتكبيها فاعلين رتكبت الجريمة ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينــ ا

 أصليين كانوا أو مساهمين.

ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت والمؤسسات والمرافق والأماكن الحيوية ــ 

 بالدولة أو بحراستها أو من العاملين فيها فاعلين أصليين كانوا أو مساهمين.

 الذين تتبعهم العامة.ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية أو أحد الدعاة ــ 

يلاحظ أن المشرع أشار إلى ظرفين يتعلقان بصفة الفاعل في الجريمة، قد يكون من      

أشار المشرع إلى الظرف المشدد  2رجال الشرطة أو مأمور ضبط قضائي، أما الفقرة 

 العام وهو العود، أي يشدد العقاب على الجاني اذا كان عائدا في الجرائم الإرهابية.

عود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه بحكم بات بالعقاب وال

بمعنى أن العود يعالج مشكلة تكرار الجرائم من قبل من سبق  (8) من اجل جريمة سابقة

يبرره باعتبار أن  فتشديد العقوبة على العائد له ما (9)الحكم عليه في جريمة أو أكثر

 (.10) بالعقوبة الأولى أو الحكم الذي صدر في حقهالمجرم العائد استهان 

 يشترط فيه أن ، والعود العام هو الذي لا خاصا وللعود صور عديدة فقد يكون عاما أو  

تكون الجريمة الجديدة التي ارتكبها الجاني تتماثل أو تتشابه مع الجريمة التي صدر بها 

(.وقد 11ه التماثل في الأحكام)حكم ضد الجاني، أما العود الخاص فهو الذي يشترط في

؛ نجد أن 2وبالنظر إلى الفقرة ، (12جمع القانون الليبي بين العود العام والعود الخاص)

المشرع أشار إلى العود التخصصي لتشديد العقاب فاشترط أن تكون الجريمة مرتكبة 

 لممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية. كذلك أشار المشرع بتشديد العقوبة في حا

 الجريمة من أحد الدعاة التي تتبعهم العامة. رتكبت ا

"يعاقب  بأنه 01نصت المادة  : دة المتعلقة بالسلوك الإجراميروف المشد  ـــــالظــ  2

بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من قام بالدعاية 
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وسيلة من  أو بأي أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي سواء بالقول أو الكتابة 

 وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير

ان ك سنة إذا ةوتشدد العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرطلاع عليها لاا

لعبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة الترويج داخل دور ا

الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة  بهذه القوات" 

بتقرير ظرف  01فقد نص المشرع في المادة  ، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات

العبادة... تكون العقوبة مشددة وهي السجن مشدد وهو في حال كان الترويج داخل دور 

سنة فقد جرم المشرع الليبي من خلال هذا النص فعل الدعاية أو  01مدة لا تزيد عن 

الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي سواء بالقول أو بالكتابة وكانت العقوبة السجن 

 ي الفقرة الثانية وشددتزيد عن عشر سنوات ثم جاء ف مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا

العقاب في حالة وجود الظرف المشدد وهو الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد 

د والترويج يقص القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

وينصب الترويج محل التجريم على  ،ذيحبوالت به النشر الذي ينطوي على الدعاية 

لما ينطوي عليه  ويعتبر الترويج جريمة من جرائم الخطر، ، ريمة إرهابيةارتكاب ج

 .(13)من الدعاية للأفكار الإرهابية

فنجد هنا أن الترويج جريمة قائمة بذاتها، في المقابل هناك من يرى بأن الترويج    

شتراك في الجريمة. ولكن لاصورة من صور التحريض والتحريض صورة من صور ا

بي جعلها جريمة قد ترتكب من أعضاء التنظيم الإرهابي أنفسهم أو أي المشرع اللي

والمتمثلة في ارتكاب الجرائم الإرهابية.  هدافهملأ شخص خارج التنظيم، ولكن يروجون 

ومن خلال هذا النص قام المشرع بتقسيم هذه الجرائم إلى الدعاية، الترويج، التضليل 

 سواء كانت الوسيلة القول أو الكتابة أو بأي وسيلة من وسائل البث.

 نيلاحظ أن المشرع شدد العقوبة في حالة أن الترويج داخل دور العبادة فقط دوو    

لترويج ن أن ارع بي  ـــكذلك فإن المش ، باقي مؤسسات الدولة التي قد يكون لها دور فكري

يكون بأي وسيلة من وسائل البث وبذلك عدم تقييد سلطة القاضي في تقدير خطورة 

إلى وجوب تشديد العقوبة المستوجبة للجريمة  01، و أشارت المادة  وسيلة الترويج

ثة إذا ارتكبت باستخدام الأحداث أو ارتكبت في الحالات الطارئة الإرهابية في الفقرة الثال

 ستثنائية التي تمر بها الدولة.لاوالظروف ا

السلطة  تعرف  : نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير العقوبة ــ ثالثا  

ة روف الواقعية للقضية المعروضـــالتقديرية بأنها قدرة القاضي على الملاءمة بين الظ

أمامه والعقوبة التي يقررها في مواجهة الجاني، ويكون ذلك من خلال حدي العقوبة 
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،  (14العقوبة بين هذين الحدين أو عند أحدهما) الأدنى والأقصى فيقوم القاضي بتحديد

عاة جتماعية وكذلك مرالاوتكمن علة ذلك في تحقيق التوازن بين المصالح الفردية أو ا

ظروف الجاني الشخصية بحيث تكون العقوبة التي يقدرها القاضي من شأنها ردع 

وهذه السلطة نابعة من الثقة التي يفترضها المشرع في القاضي، ووضع ، ( 15الجاني)

من قانون  47المشرع حدود وضوابط للسلطة التقديرية للقاضي،  من خلال نص المادة 

من قانون  41في المادة ة القاضي التقديرية العقوبات أشار أيضا إلى ضوابط سلط

وبالنظر إلى نظام العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب فنجد أن العقوبات ،  العقوبات

،  لمؤبدا  والسجن ، والسجن  السالبة للحرية التي نص عليها القانون متمثلة في الحبس

اسبة بة التي يراها منفمجال إعمال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تحديد العقو

تبار عا، أما عقوبة السجن المؤبد فقد أشارت المحكمة العليا بأن  بين حدي أدنى وأعلى

السجن المؤبد ضمن القواعد العامة فيأخذ حكمها وبالتالي إمكانية النزول لتصبح العقوبة 

 من قانون العقوبات. 49السجن تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 

منح القاضي 4102لسنة  3سبق؛ نلاحظ أن المشرع من خلال القانون رقم  من خلال ما  

ي المقابل ف السلطة التقديرية في تحديد العقوبة في بعض الجرائم بين حد ادنى وحد اعلى،

رتكاب بعض الجرائم الإرهابية وثبوت الجريمة  على الجاني وكان انجد أنه في حال 

  04ط في تطبيق النص وذلك من خلال المادة مسؤولا عنها فمهمة القاضي هنا تكمن فق

د رتكاب أحامن قانون مكافحة الإرهاب " يعاقب بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد 

اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية...." فهذه العقوبة ذات حد واحد  -0-الأفعال التالية:

العقوبة وترك المجال وهو مسلك غريب من قبل المشرع كان الأجدر عدم تحديد مقدار 

من قبل المشرع لسلطة القاضي في  اصريح ا؛ لأن ذلك يعد تقييد لقاضي الموضوع

 تحديد العقوبة المناسبة.

ي يعد تدخلا في صميم عمل القاض فة أفتقييد سلطة القاضي في استعمال قواعد الر    

ة ه، فالعقوبختيار العقوبة وملائمتها بحسب جسامة الواقعة وظروف المحكوم عليامن 

تظل في صورة مجردة إلى أن يقوم القاضي بتفريدها والحكم بالعقوبة الملاءمة للظروف 

فتقييد سلطة القاضي قد يؤدي إلى نتائج غير  ، الواقعية التي أحاطت الجريمة والمجرم

فعندما يتبين للقاضي جسامة العقوبة وعدم وجود تناسب بينها وبين الجرم  ، مرغوبة

فالقانون يحدد العقوبات معبرة عن الجرائم  (16)ه سوف يحجم عن تطبيقهاالمرتكب فإن

 (.17يراه مناسبا في تحقيق أهدافها) ختيار مااثم يترك للقاضي  ، ودرجتها

الشروع هو بداية  : العقاب على الشروع وعدم الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية ــ رابعا

 جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا" البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو 
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ولا يعتبر شروعا في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ،  دخل لإرادة الفاعل فيها

ومن المفيد القول هنا أن الشروع غير متصور إلا في ، " ولا الأفعال التحضيرية لذلك

ن تقع لسلبية فهي إما أوالشروع غير متصور في الجرائم ا ، الجرائم العمدية ذات النتائج

رر ـــــوق،  (18) ا من عناصر الركن الماديلأن النتيجة ليست عنصر  ؛  كاملة أو لا تقع 

من قانون العقوبات حيث جاء  10-11المشرع الليبي العقاب على الشروع في المواد 

 ن" يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانو11في نص المادة 

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالسجن الذي لا تقل   على خلاف ذلك

مدته عن ثمان سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وفي الأحوال الأخرى 

جنح روع في الــــوالعقاب على الش،  يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف

ب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة " يعاق10من خلال نص المادة

 الكاملة مع خفض حديها إلى النصف".

نجد هنا أن المشرع في القواعد العامة تبنى سياسة تخفيف العقاب على الجاني إذا    

اواة المس رى رأت  ــــوهناك بعض التشريعات الأخ ، توقفت الجريمة في مرحلة الشروع

مكافحة  في قانون تبناه المشرع الليبي  والجريمة التامة وهذا ما في العقاب بين الشروع 

نص المادة الخامسة وذلك بالعقاب على الشروع في الجنايات والجنح  الإرهاب من خلال 

 المنصوص عليها في ذات القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

لة الشروع والجريمة التامة، تجاه يساوي في العقاب بين مرحابناء  على ذلك هناك       

تجاه إلى القول بأن شدة العقوبة تتحدد بما للجاني من إرادة آثمة، فالجاني لامستندا هذا ا

، له إرادة آثمة مثل الجاني  لا دخل له فيها بسبالأالذي فشل في ارتكاب جريمة تامة 

يمة تامة جهت إرادته إلى ارتكاب جرات، لأن الجاني  الذي تمكن من اتمام جريمته

فالشروع لا يحقق له غايته وبالتالي ليس هناك مبرر للتفرقة بين الجريمة التامة والشروع 

اه تبن تجاه آخر وهو ماافالمقابل نجد ، تجاه.لايراه هذا ا فيها من حيث العقاب حسب ما

رى هذا ي -بتخفيف العقاب في مرحلة الشروع -المشرع الليبي في قانون العقوبات 

بأن العقاب مرتبط بقوتي الشعور والإرادة وهو ما يستند عليه القاضي في تقدير تجاه لاا

العقوبة المناسبة أي التناسب بين العقوبة والإرادة الآثمة لدى الجاني وليس الضرر الذي 

ختيار نسبية تتفاوت من شخص إلى آخر لافحرية ا،  تحدثه الجريمة في العالم الخارجي

فالجاني  رتكابها.ارتكب جريمته تامة هو أكثر إرادة ممن فشل في اوبالتالي فالجاني الذي 

ولكن نجد ؛  (19) الذي توقف نشاطه في مرحلة الشروع لم يكتمل تكوينه الإجرامي بعد

تجاه الذي يساوي في العقاب بين الشروع لاأن المشرع في قانون مكافحة الإرهاب تبنى ا

 والجريمة التامة خلافا للقواعد العامة.
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لسنة  3جدير بالذكر أن الجرائم الإرهابية التي قررها المشرع في القانون رقم      

د عنصرا  فالنتيجة تع ، قد تكون جرائم مادية والتي لا تكتمل إلا بتحقق النتيجةم   4102

 ، ررــــجرائم الض  -أيضا   –؛ ويطلق عليها  أساسيا  في النموذج القانوني للركن المادي

جرائم ، تتم أو تتكامل هذه ال ، أو قد تكون جرائم شكلية روعــــفيها الشوبالتالي يتصور 

يها وعليه لا يتصور ف دون تطلب تحقق نتيجة إجرامية؛ بمجرد تحقق السلوك الإجرامي 

 (.20) الشروع

من قانون مكافحة الإرهاب حيث  41رع في المادة ــــونشير هنا إلى ما جاء به المش     

الإبلاغ عن جريمة من الجرائم الإرهابية أو الإعداد أو التحضير لها عاقب على عدم 

:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من علم بوجود جريمة من جرائم  وذلك بقوله

ل " حيث يمث الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة

 والتي ، جرامي المكون للركن المادي للجريمةعدم الإبلاغ أو كتمان العلم السلوك الإ

الجاني بالعناصر المكونة للجريمة وإن تتجه  ولابد أن يعلم ، تعد من الجرائم السلبية

وصل إلى علمه هو جريمة من جرائم الإرهاب وأن تتجه  إرادته إلى ذلك، فيعلم أن ما

الدافع ف ، لاغـــجاني لعدم الإبيوجد أهمية للدافع الذي دفع ال ولا ، إرادته إلى عدم الإبلاغ

وفي حال توافر أركان الجريمة يعاقب بالحبس  ، ليس من العناصر المكونة للركن المادي

 بين حد أدنى سنتين وأقصى ثلاث سنوات.

وبالرجوع للقواعد العامة نجد أن الأصل أن المشرع لا يعاقب الشخص العادي على      

وإن وجدت بعض النصوص تلزم الأفراد  ، مهعدم الإبلاغ عن جريمة وصلت إلى عل

حيث نصت  ، بالإبلاغ في حال العلم بجريمة ما ولكن هذه النصوص تفتقر للشق العقابي

يجوز  ، :" لكل من علم بوقوع جريمة من قانون الإجراءات الجنائية بأنه 01المادة 

حد ة العامة أو أأن يبلغ النياب ، للنيابة العامة رفع الدعاوى عنها بغير شكوى أو طلب

من  011مأموري الضبط القضائي عنها" في المقابل نجد أن المشرع جرم في المادة 

من نفس القانون بأنه:" يعاقب 012قانون العقوبات عدم التبليغ عن جرائم المادة 

بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الفعال المذكورة في 

أو بالشروع فيه دون أن يكون مشتركا  في تحضيره،  012إليها في المادة  المواد المشار

 ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به".  

 :  سياسة التخفيف العقابيــ  المطلب الثاني

ديد تجهت نحو التشامن الملاحظ أن سيياسية المشيرع الليبي العقابية في هذا القانون      

م ، إلا أن الأمر ل الطابع العام للسيييياسييية الجنائية بشيييأن عقوبات الجرائم الإرهابيةوهو 

يخيل من وجود مظياهر للتخفيف في سيييييييياسييييييتيه العقابية، والتي تتمثل في الإعفاء من 
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العقوبة، كذلك عدم النص على عقوبة الإعدام، أيضييييييا تخفيف سييييييياسيييييية الإبعاد وفقا 

 للتفصيل التالي.

 ، موانع العقاب هي أسباب شخصية تتعلق بالفاعل نفسه  : العقابوانع ـ    ـ    ـ    مـ      أولا

وبالتالي فهي ،  (21) فيقرر القيانون عيدم معياقبية الفياعيل على جريمته لاعتبارات معينة

حيالات منصييييييوص عليهيا في القيانون يترتيب عليهيا إعفياء الجاني من العقاب في حال 

ويرى البعض أن ،  (22) المختصييةمتروكا للسييلطة  الجوازيتوافرها وقد يكون الإعفاء 

علة موانع العقاب تتمثل في اعتبارات نفعية مسيييييتمدة من سيييييياسييييية العقاب حيث يرى 

جتماعية التي تتحقق في حالة عدم العقاب أولى من المنفعة التي لاالمشييييرع أن المنفعة ا

 .(23) بالتالي يقرر عدم العقاب وهي المنفعة الأهم اجتماعيا   يحققها العقاب

من  40ع صراحة الإعفاء من العقاب في الجرائم الإرهابية في المادة ر  ــــر المشوقر  

"يعفى من العقوبة في حالة تعدد الجناة في الجريمة  قانون مكافحة الإرهاب على أنه:

الإرهابية كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة بإرشادات أو معلومات مكنت من تفادي 

ريمة كتشاف الجاتقضي بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذها ويجوز للمحكمة أن 

ومكن السلطات من القبض على باقي الجناة أو تفادي أن تؤدي الجريمة المرتكبة إلى 

قتل نفس بشرية" ومن خلال استقراء نص المادة السابق يتضح أن المشرع أورد حالتين 

 وازي.للإعفاء من العقاب، هما الإعفاء الوجوبي والإعفاء الج

 40رع الليبي  الإعفاء من العقاب في المادة ــــأوجب المش :ي ـــــالإعفاء الوجوبـ 1

عفى من العقوبة في حالة تعدد الجناة " ي   مكافحة الإرهاب والتي نصت بأنه: من قانون

رهابية كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة بإرشادات أو معلومات لإفي الجريمة ا

تنفيذها..." بين المشرع حالة الإعفاء الوجوبي من العقاب في حالة مكنت من تفادي 

إبلاغ السلطات المختصة قبل تنفيذ الجريمة الإرهابية فوقت التبليغ له دور أساسي في 

ويقصد بالسلطات المختصة كافة السلطات المختصة بتنفيذ هذا  ، ستفادة من الإعفاءلاا

ة الجاني من هذا الإعفاء أن يبادر بالإبلاغ من ستفادلاشترط االقانون أو تطبيقه، كذلك 

كذلك لم يترك المشرع للقاضي في هذه الحالة تقدير الإعفاء من عدمه،  (24)تلقاء نفسه 

وإنما وجوبي في حال تحقق الشروط، وهذا يعد من صور موانع العقاب في القانون 

 الليبي.

ع للمحكمة أن تقضي بالإعفاء من العقاب ر  ـــــأجاز المش : وازيـــــــالإعفاء الجــ 2

كتشاف الجريمة ومكن الجاني  السلطات من القبض على باقي اإذا حصل الإبلاغ بعد 

؛ إذا مكن  (، عليه40الجناة، أو تفادي أن تؤدي الجريمة المرتكبة إلى قتل نفس بشرية)م

لمحكمة كافيا لالجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإن ذلك يعد 
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(،فرغم قيام الجريمة 25ستخدام سلطتها في الإعفاء من العقاب إذا رأت المحكمة ذلك)لا

وتوافر شروط المسئولية الجنائية للجاني إلا أنه نتيجة توافر الشروط المتضمنة في نص 

، فنجد أن المشرع غلب السياسة الجنائية التي تقوم  قد ترفع العقوبة عن الجاني 40المادة

جتماعية التي تتحقق عند عدم العقاب، فلجأ المشرع إلى لاعلى أساس تغليب المنفعة ا

 فتح باب التوبة حتى بعد ارتكاب الفعل.

هو مساعدة السلطات  اسبق يتبين أن أسباب الإعفاء من العقاب الهدف منه مما    

سري عمل الحيث تقوم هذه الجرائم على ال ، القضائية على ضبط الجناة في هذه الجرائم

عليه قرر المشرع تشجيع من  ، الذي يصعب معرفته من خلال طرق التحري العادية

 .(26)يبادر بإبلاغ السلطات بمعلومات تمكن من تفاديها من خلال الإعفاء من العقاب

ن يعد م ، ونشير أخيرا  بأن منح الجاني الإعفاء من العقاب في الجرائم الإرهابية     

العقابية، فمصلحة المجتمع تكمن في كشف الجريمة وهي في بدايتها مقتضيات السياسة 

 أو الإدلاء بمعلومات تمكن السلطات المختصة من إحباط المخططات الإرهابية.

من قانون  44قرر المشرع في نص المادة   : هـــــإبعاد الأجنبي المحكوم عليــ  ثانيا

من بينها إبعاد الأجنبي المحكوم  مكافحة الإرهاب على مجموعة من التدابير الوقائية

حيث نصت على أنه:" يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم  ، عليه في جريمة إرهابية

الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بتدبير 

 : ةـــــتيثر من التدابير الآأو أك

ويمنع من دخول الأراضي الليبية مدة عشرة ، إبعاد الأجنبي عن الأراضي الليبية ــ 

سنوات إذا كانت الجريمة المدان فيها جنحة، ومدى الحياة إذا كانت الجريمة المدان فيها 

 جناية.

من النص المتقدم يتضح أن إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في جريمة من الجرائم    

أمر وجوبي طبقا لنص  ، بخلاف القواعد العامة فهو الإرهابية أمر جوازي للمحكمة

عقوبات بالقول" على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم  011المادة 

تقل عن عشر سنوات...وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد  بالسجن لمدة لا

 القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية".

أثارت عقوبة الإعدام ولازالت جدلا فقهيا حول مدى جدواها  : عدامعقوبة الإــ  ثالثا

وذلك من خلال رافض لهذه العقوبة وآخر مؤيد لها، ولكل اتجاه حججه ومبرراته التي 

 (27)وعلى هذا تباينت مواقف المشرعين من إقرار عقوبة الإعدام من عدمها  يستند إليها،

الإعدام من العقوبات التعزيرية  نجد عقوبةوإذا نظرنا إلى موقف المشرع الليبي ، 

فنلاحظ  ، من قانون العقوبات 07الأصلية التي نص عليها في سلم العقوبات في المادة 
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حيث قرر المشرع الليبي عقوبة الإعدام  ، اتساع دائرة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

ئم عدام لمواجهة الجراكعقوبة لعدد من الجرائم ضمن قانون العقوبات، فتبنى عقوبة الإ

كذلك القانونين المكملة لقانون العقوبات  ، الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي

لسنة  7وأيضا القانون رقم  ،الاقتصادية بشأن الجرائم  0979لسنة  4كالقانون رقم 

وتجدر الإشارة هنا أن عقوبة الإعدام في  ، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية 0991

ل بها إلى لقاضي أن ينزلفا ، القوانين هي عقوبة تعزيرية تخضع للتفريد القضائيهذه 

السجن المؤبد، كما قرر المشرع الليبي عقوبة الإعدام  في نظام قانوني آخر وهو قانون 

وتبنى  ، كعقوبة لجريمة القتل العمد والتي قد تسقط بعفو ولي الدم ، القصاص والدية

من  1دي السرقة والحرابة عقوبة الإعدام من خلال المادة المشرع الليبي في قانون ح

بالقول:" يعاقب  في شأن إقامة حد السرقة والحرابة 0241لسنة  03القانون رقم 

بالقتل إذا قتل سواء استولى على مال أو لم يستول"  -المحارب حدا  على الوجه الآتي أ

 .(28) بة حدية لا تخضع للتفريد القضائيوهي عقو

لليبي من تبعها المشرع ااوبالنظر إلى السياسة العقابية التي  ؛ سبق وتأسيسا على ما     

بداية نجد أن المشرع جرم العديد من  4102لسنة 3خلال قانون مكافحة الإرهاب رقم 

ي المقابل ف -قد تنتج عنها وفاة -في خطورتها فبعضها أشد خطورة وح االأفعال التي تتر

ى عقوبة الإعدام كعقوبة لأي فعل من الأفعال المجرمة في هذا نجد أنه لم ينص عل

وهو مسلك غريب فيما نرى حيث أقرت عديد التشريعات عقوبة الإعدام أو قد  القانون.

فالمشرع شدد من  (29) تكاد لا تخلو من عقوبة الإعدام كعقوبة لأحدى الجرائم الإرهابية

لجرائم لأي جريمة من ا يقرر عقوبة الإعدامالعقوبات السالبة للحرية ولكن في المقابل لم 

بشأن مكافحة الإرهاب،  4102لسنة  3الإرهابية المنصوص عليها في القانون رقم 

ويبدو أن المشرع يتجه نحو السياسة الجنائية الرافضة لعقوبة الإعدام أو التي تحاول 

 الحد منها في قوانينها العقابية.

 الخاتمة

 م بالتشددـــنون مكافحة الإرهاب تتسسياسة تشريعية خاصة في قارع ــــتبنى المش       

أبرزها خطورة الجرائم الإرهابية وأثرها الكبير على ويعود ذلك إلى عدة أسباب من  ؛

السياسة العقابية في قانون مكافحة الإرهاب  تفاقايمكن ملاحظته  وما ، الدولة والأفراد

العقوبات الجنائية التقليدية، حيث أخذ بها  مع السياسة التقليدية من خلال النص على

 ،في بعض الحالاتكجزاءات أصلية للجرائم الإرهابية إلا أنه خرج عن القواعد العامة 

ة مكافحوذلك بالنص على عقوبة السجن المشدد كعقوبة جاء بها المشرع في قانون 

 حدها الأدنى والأقصى. الإرهاب دون تحديد
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أو  يتعلق بصفة الجاني معيار التشديد ذاته مع الجرائم سواء ماتبع المشرع اكذلك     

يلاحظ اتساع الظروف المشددة من جهة واستبعاد عقوبة  السلوك الإجرامي إلا أنه ما

 .الإعدام في المقابل

ح المشرع في قانون مكافحة الإرهاب سلطة تقديرية ــــمن –أيضا  -ومن أهم النتائج     

 ن خلال التدرج الكميوذلك م ،العقوبة التي يراها مناسبة لقاضي الموضوع في فرض

 ومع ذلك خرج المشرع،  منحه مكنة الإعفاء الجوازي للعقوبة بالإضافة إلى ، للعقوبة

حد  ة ذاتوذلك بالنص على عقوب ؛ في بعض الأحوال وقيد سلطة القاضي التقديرية

 واحد

اسة فاتبع المشرع سي  ؛ س للتجريمعتمد المشرع في هذا القانون على الخطر كأسااو    

لذا تتميز أغلب الجرائم  ؛العقاب على كل فعل يشكل خطورة محتملة دون وقوع ضرر

 لذلك نجد أن ، ر فيها الشروعوهذه الجرائم لا يتصو   الإرهابية بأنها من جرائم الخطر،

جعله وخروج المشرع عن القواعد العامة في العقاب على الشروع وذلك بتشديد العقاب 

 كعقوبة الجريمة التامة أمر لا داعي له.

  : سبق نصل إلى بعض التوصيات وتأسيسا  على ما 

 ابيةرع في معالجته للجرائم الإرهتبعها المشاإعادة النظر في السياسة العقابية التي  ـ    

بة والنص على عقو ، وذلك من خلال تحقيق قدر من التناسب بين الجرائم وعقوباتها ؛

 . الإعدام كظرف مشدد لبعض الجرائم الإرهابية

اء إعطو ، عتماد على العقوبات طبقا للقواعد العامةلاإلغاء عقوبة السجن المشدد واــ 

ين حد أدنى ب القاضي السلطة التقديرية في اختيار العقوبة التي يراها ملائمة لكل جريمة

سار عليه المشرع في  نقترح وعلى ما ، عدم النص على عقوبة من حد واحدو ،وأعلى

من العقاب في جريمة كتمان العلم بوجود جريمة من جرائم  بالإعفاءالقواعد العامة 

 الإرهاب إذا كان الجاني من أصول أو فروع أو زوج مرتكب الجريمة الإرهابية.
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 ش:ــــــالهوام
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